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The legal status of refugees in Algeria  
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mouna8423@hotmail.fr،)الجزائر(-عنابة-كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار 1

2021/جوان:تاریخ النشر 12/04/2021:تاریخ القبول 16/03/2020: تاریخ الإرسال

:الملخص

، 1951في الجزائر، یرتكز أساسا على ما جاء في اتفاقیة ینإن تحدید الوضع القانوني للاجئ    

ستناد إلیها خلال وضع جملة من الشروط یتم الإالمتعلقة بأوضاع اللاجئین و التي عرفت اللاجئ من

استحدث مكتبا الذي 63- 274عتراف بصفة اللاجئ، و هو ما اعتمدته الجزائر بمقتضى المرسوم رقم للإ

  .خاصا على مستوى وزارة الشؤون الخارجیة لتحقیق هذا الغرض

عتراف للشخص بصفة اللاجئ، الحق لهذا الأخیر القانون الجزائري في حالة رفض الإلقد منح 

الطعن في ذلك أمام لجنة الطعون، كما أنه تم تنظیم كل ما یتعلق بمسالة دخول اللاجئ إلى الإقلیم 

الخاص بوضعیة الأجانب في الجزائر بهدف الحفاظ على 11- 08مة فیه بموجب القانون الجزائري والإقا

  .الأمن والنظام العام و كذا ضمان الحمایة اللازمة للاجئین

                                              .اللاجئینلشؤونالمتحدةالأمممفوضیةملجأ،طرد،ترحیل،لاجئ،:الكلمات المفتاحیة

Abstract:

The legal status of refugees in Algeria is determined by the 1951 refugee convention 
that defines a refugee by setting a number of conditions, which was adopted by the state of 
Algeria under decree number 274-63, and to accomplish that a special office was created in 
the ministry of foreign affairs.

If the recognition of a person as a refugee was denied, Algerian law gave this person 
the right to appeal against this decision to the appeals commission.
Also, in order to maintain security and public order as well as ensuring the safety of the 
refugees, the law 08-11 that controls the status of foreign nationals in Algeria, regulates 
everything about the entry and the residency of a refugee in the Algerian territory.

Key Words: Refugee, Deportation, Expulsion, Refuge, The United Nation High 
Commissioner for Refugees.
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  :المقدمة

والأمم،عصبةظلفيالعشرینالقرنمنالأولالجزءفياللاجئینبوضعالدوليهتمامالإبدأ    

الجمعیةطرفمنالدولیةاللاجئینمنظمةأنشئتحیثالمتحدةالأمممنظمةعهدفيازدهروستمرا

نظامضحایاإلىساعدةالمتقدیمبهدف1946دیسمبر15فيالمؤرخ) 1د- 62(القراربمقتضىالعامة

غیرأوبلدهمحكومةحمایةمنستفادةالإعلىینالقادر غیرمنغیرهموالكتائبیة،والفاشیةوالنازیة

  1. ذلكفيالراغبین

الدولیةاللاجئینمنظمةكانتالتيللمھمةالشاملةالطبیعةأنواضحاأصبحماسرعانأنھ،غیر

بموجب1949دیسمبر3بتاریخالعامةالجمعیةبذلكفقررتمھمة،التلكنھاءإأعاقتقدبھامكلفة

  2. یة لشؤون اللاجئین محل منظمة اللاجئین الدولیةمإحلال المفوضیة السا) 4د-319(القرار

تفاقیة دولیة تتناول النواحي الجوهریة من حیاة اللاجئ و تعترف بالنطاق إو قد تم تبني أول     

، إلا أنها 1951سنة،ه  و تقر بضرورة توافر تعاون دولي لحمایة اللاجئالدولي للأزمات المتعلقة ب

الذي 1967بروتوكول كانت تغطي فقط اللاجئین الأوروبیین في أعقاب الحرب العالمیة الثانیة، لذا جاء

  3. جمیع اللاجئین في الحصول على الحمایةحقختصاص لیشمل كل العالم و وسع نطاق الإ

          البحث عن الوضع القانوني الذي یتمتع به اللاجئ في الدولة المضیفة و من هنا كان       

مشروعیة من أهم المواضیع التي تطرح بالنسبة لمسألة اللاجئین، كونه یتعلق بمدى ،- الجزائر نموذجا–

نطلاقا من أن للدولة الحریة في تنظیم وضع الأجانب فیما یجاوز الحد إتصرف الدولة مع اللاجئ، 

  .الأدنى للحقوق

  :یمكن طرح الإشكال التالي،ا على ما تقدمءبنا      

  كیف عالجت و نظمت النصوص القانونیة موضوع اللجوء في الجزائر؟

ستناد على بعض المناهج و الأدوات ، كان من الضروري الإشكال المطروحللإجابة عن الإ      

ساسا على المنهج التحلیلي الذي أا العمل عتماد في هذة في البحث العلمي، لذلك سیتم الإالمستخدم

تفاقیة ذات الصلة بموضوع اللاجئ ووضعهلیل مختلف النصوص القانونیة و الإسیبدو جلیا بمناسبة تح

عتبار إستعانة في بعض الحالات بالمنهج التاریخي، على لتتم الإ" الجزائر"في البلد المضیف القانوني

ن التعاملات السابقة مع ظاهرة أعلى كشف الحقائق التاریخیة بشعددراسة التطور التاریخي للجوء یسا

  .اللجوء و الربط مع ماهو حالي و تسبیبها و استخلاص النتائج حولها بعد نقذها

  :تم تقسیمه إلى عنصرین رئیسیي،وفي محاولة لإثراء هذا الموضوع      

  .الأساس القانوني لحق اللجوء في الجزائر- 

  لاجئین في الجزائرداري لالتنظیم الإ- 
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  :رالأساس القانوني لحق اللجوء في الجزائ- 1

ب تغیر نظام الحكم ختیاریًا بسإلى هجرة الوطن إما إضطرار یعرف مصطلح اللجوء على أنه الإ    

سیاسیة أو عقائدیة ضطهاد لأسباب دینیة أو ضطرارًا هربًا من الإرهاب، أو الإإنقلاب، أوإبفعل ثورة أو 

  4.خرى للإقامة بصورة دائمة أو مؤقتة لحین زوال سبب اللجوءأختیار دولة إأو عنصریة، و 

كل شخص یوجد 5، الخاصة بوضع اللاجئین 1951تفاقیة أما مصطلح لاجئ فیقصد به وفقا لإ      

لعنصر اضطهاد بسبببب خوف له ما یبرره من التعرض للإخارج بلد جنسیته أو بلد إقامته المعتادة بس

جتماعیة معینة أو بسبب الرأي السیاسي و لا یستطیع بسبب ذلك إنتماء إلى فئة القومیة أو الإأو الدین أو 

  6. ضطهادلیه خشیة التعرض للإإتظل بحمایة ذلك البلد أو العودة الخوف أو لا یرید أن یس

نون الدعامة الأساسیة التي یستمد منها القا1951تفاقیة الخاصة بوضع اللاجئین لعام تعتبر الإ      

  .1951جویلیة 28تفاقیة بتاریخ امه، و قد انضمت الجزائر لهذه الإالدولي للاجئین أحك

الأساس القانوني الذي یحدد وضع اللاجئین في الجزائر 63-274وم التنفیذي رقم ـــعد المرسیو       

  .7. ویضبطه

، ثم یتم ) 1.2(ري عتراف بصفة اللاجئ في القانون الجزائو بناءًا على ذلك سیتم تناول الإ      

  ).2.2(عتراف بصفة اللاجئ و حق الطعن فیه في القانون الجزائري لى رفض الإإالتطرق 

  :عتراف بصفة اللاجئ في القانون الجزائريالإ-1.1

ستحداث مكتب حمایة اللاجئین على إف الذكر، تم السال63- 274ستنادًا إلى المرسوم رقم إ      

  8.مستوى وزارة الشؤون الخارجیة

  :من المرسوم، مهام هذا المكتب و المتمثلة في02وقد حددت المادة       

الخاصة بوضع اللاجئین و ذلك 1951تفاقیة إو عدیمي الجنسیة، و كفالة تنفیذ منح الحمایة للاجئین - 

  .بالتنسیق مع الوزارات المعینة

لمتحدة لشؤون اللاجئین أو عتراف بصفة اللاجئ للأشخاص سواء كانوا ینتمون لمفوضیة الأمم االإ  -

  :، و التي تنص على1951تفاقیة إمن 01یتوفر فیهم تعریف المادة الذین

  :على" لاجئ " تفاقیة، تنطبق لفظة لأغراض هذه الإ. أ" 

، أو بمقتضى 1928جوان 30و 1926ماي 12كل شخص اعتبر لاجئًا بمقتضى ترتیبات -   )1

، أو بمقتضى دستور 1939سبتمبر 14و بروتوكول 1938ي فیفر 10، و 1933كتوبر أ28تفاقیتي إ

تخذته المنظمة الدولیة للاجئین أثناء ولایتها من مقررات بعدم إو لا یحول ما . الدولیة للاجئینالمنظمة

من 2الأهلیة لصفة اللاجئ دون منح هذه الصفة لمن تتوفر فیهم الشروط المنصوص علیها في الفقرة 

  .هذا الفرع

بب خوف له ما یبرره من ، و بس1951جانفي 01شخص یوجد، بنتیجة أحداث وقعت قبل كل -   )2

رائه السیاسیة، آجتماعیة معینة أو إنتمائه إلى فئة إبسبب عرقه أو دینه أو جنسیته أو ضطهاد التعرض للإ
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كل خارج بلد جنسیته، و لا یستطیع، أو لا یرید بسبب ذلك الخوف، أن یستظل بحمایة ذلك البلد، أو

شخص لا یملك جنسیة و یوجد خارج بلد إقامته المعتادة السابق بنتیجة مثل  تلك الأحداث، و لا 

  .یستطیع، أو لا یرید بسبب ذلك الخوف، أن یعود الى ذلك البلد

كلا من البلدان التي یحمل " بلد جنسیته"فإذا كان الشخص یحمل أكثر من جنسیة، تعني عبارة     

إلى خوف له ما حروما من حمایة بلد جنسیته إذا كان، دون أي سبب مقبول یستند و لا یعتبر م. جنسیتها

  ."ستظلال بحمایة واحد من البلدان التي یحمل جنسیتهایبرره، لم یطلب الإ

- 274وم تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم یأخذ بتعریف موسع للاجئ بموجب المرس      

تستثني اللاجئین الفلسطینیین من الخضوع للحمایة المقررة 1951تفاقیة إمن 01، ذلك أن المادة 63

  :، ما یلي"د"بموجبها، فلقد جاء فیها في الفقرة 

تفاقیة على الأشخاص الذین یتمتعون حالیا بحمایة أو مساعدة من هیئات أو وكالات لا تنطبق هذه الإ" 

  ."نتابعة للأمم المتحدة غیر مفوضیة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئی

) الأونروا(وبما أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئین الفلسطینیین في الشرق الأدنى و تشغیلهم       

تفاقیة ذلك یؤدي إلى عدم سریان أحكام الإهي الهیئة التي تتولى حمایة هذه الفئة من اللاجئین، فإن 

محمیین طبقا للأونروا قد سوي علیهم، إلا في حالة توقف هذه الحمایة دون أن یكون وضع الأشخاص ال

  :حیث نصت على،تفاقیةالصلة بالموضوع وهو ما تضمنته الإنهائیًا وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات 

و المساعدة لأي سبب دون أن یكون مصیر هؤلاء الأشخاص قد سوي أفإذا توقفت هذه الحمایة "... 

دتها الجمعیة العامة للأمم المتحدة یصبح هؤلاء عتمإا یتصل بالأمر من القرارات التي نهائیًا طبقا لم

  9." تفاقیةلك، مؤهلین للتمتع بمزایا هذه الإالأشخاص، بجراء ذ

، 1951تفاقیة إي القانون الجزائري سار على نسق عتراف بصفة اللاجئ فو علیه، فإن الإ      

  :یليعتبار شخص ما لاجئ، ماشترطت في مجملها لإإالتي الخاصة بوضع اللاجئین، و

  ".1951جانفي 01نتیجة أحداث وقعت قبل "ضطهاد الخوف المبرر من الإ-   

  .ضطهادالتعرض للإ-  

  .ستحالة التمتع بحمایة الدولة الأصلإ-   

  .مغادرة الدولة الأصل-   

للاجئ والذي یعتبر من اعتراف للشخص بصفة ، أنه عند الإ63- 274المرسوم رقم وقد أضاف      

تحقیق فضلا عن تأمین تطبیق الأحكام جراءإ، و بعد - كما سلفت الإشارة–جئین للامهام مكتب حمایة ا

فتكون 10.الداخلیة التي تستهدف حمایة اللاجئین، یتم منح الوثائق الضروریة للقیام بأعمال الحیاة المدنیة

تسلیمها للاجئ بذلك لهذه الوثائق صفة الأعمال القانونیة الرسمیة، تقوم مقام الوثائق الرسمیة المفروض

  .من طرف سلطات دولته
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  :الجزائريالقانونفيفیهالطعنحقواللاجئبصفةعترافالإرفض- 2.1

للشخصعترافالإرفض- الجزائر-المضیفللبلدیمكنفإنهالسابق،للعنصرمغایربمفهوم      

،-ذكرهاالآنف- اللاجئصفةكتسابلإاللازمةالشروطتوفرعدمأهمهامختلفة،لأسباباللاجئ،بصفة

المادةبموجبمهامهاحددتالتي،11الطعونلجنةمامأذلكفيالطعنخیرالألهذایحقالمقابلوفي

  :فيتتمثلوالذكر،السالف63- 274رقمالمرسوممن04

مكتبرفضالذینالجنسیة،عدیميواللاجئینالأشخاصطرفمنالمقدمةالطعونفيالنظر  - 

  12. اللاجئبصفةلهمعترافالإجئیناللاحمایة

طریقیكوناللجنةهذهوجودعدمحالةفيأنهذلكاللجوء،طلبلحقضمانةیشكلماوهذا      

09للمادةطبقاالدولةمجلسأمامالداخلیةوزیرقرارضدالإلغاءدعوىرفعهوالمتاحالوحیدالطعن

اللجوءطالبفتقارلإالحالاتأغلبفيمستحیلادیعماهوو13. 01-98رقمالعضويالقانونمن

  . لطلبهالقانونیةللأسس

بوضعالخاصة1951تفاقیةإمن33إلى31للموادتطبیقااللاجئینمنلهاالمقدمةالطلباتبحث  - 

التنفیذمعلقالحالةهذهفيالطعنیكونوالطرق،هذهإلغاءوأبحفظرأيإصدارإمكانمعاللاجئین،

  14. بقرارالمتبثةالضرورةحالةفيإلا

تطردأوتردبأنالسلطةسیادةذاتدولةلكلالدولي،القانونبمقتضىوأنهفيشكهناكلیس      

بالتاليوالتنفیذیة،السلطةیدفيالطردسلطةالداخلیةالدساتیرأغلبتضعووجیهة،لأسبابالأجانب

إذاإلاالمحاكمتتدخللاوالسلطةهذهممارسةفيالوحیدحكمالهيعامة،كقاعدةالأخیرةهذهفإن

  15. قانونيغیرنحوعلىتعاملتإذاأوالصلاحیةهذهممارسةالتنفیذیةالسلطةأساءت

تمنع1951تفاقیةإمن31للمادةتطبیقافإنهالجزائر،فيللاجئالشرعيغیرللتواجدفبالنسبة      

الإقلیممنمباشرةالقادمینللاجئینالشرعيغیرالتواجدأوالدخولعنواءسجزاءاتتوقیععنالدولة

غیرللدخولدفعتهمالتيالأسباببإعطاءلذلكتبریرهمشرط،مهددةحریتهمأوحیاتهمكانتالذي

  :فيتتمثلالتيوالأسباب،هذهجدیةمنالتأكدالطعونللجنةوالشرعي،

اللاجئینبوضعالخاصة1951تفاقیةإمن01المادةحددتهاالتيیرالمعایحسباللجوءصفةتوفر  - 

  .ذكرهاالآنف

حیاتهأوحریتهتكونبلدمنمباشرةفیهاالملجأطلبالمرادالدولةإقلیمالىاللجوءطالبدخول  - 

  .خرآبلدوأصليالأبلدهكانسواءبالخطرمهددتین

علىالشرعي،غیردخولهتبررالتيالأسبابلإبداءلجأالمبلدسلطاتمنإبطاءدوناللاجئتقرب  - 

علىیكنلممثلااللجوءطالبأنتبینإذاأخرى،إلىحالةمنیختلفنأیمكنالشرطهذاتطبیقأن

  16. اللجوءبإجراءاتعلم
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الدولةبإلزامتفسیرهیمكنلاالطعونلجنةطرفمناللاجئینمنالفئةهذهطلباتبحثإن    

زمنمهلةاللاجئمنحمجردهوالدولةبهتلتزممابلإبعاده،بعدمأووضعهتصحیحأواللاجئبقبول

المادةنصمنیفهمماهذاوأخرى،دولةطرفمنقبولهلتسهیلالممكنةالمساعداتكلومعقولة،

  :1951تفاقیةإمن02فقرة31

لاواللاجئین،هؤلاءتنقلاتعلىیودالقمنالضروريغیرفرضعندةالمتعاقالدولتمتنع"    

الدولوعلى. آخربلدفيیقبلونریثماأوالملاذبلدفيوضعهمیسوىریثماإلاالقیودهذهتطبق

علىلیحصلواالضروریةالتسهیلاتكلكذلكومعقولة،مهلةالمذكوریناللاجئینتمنحأندةالمتعاق

  ."إلیهدخولهمبآخربلدقبول

بصورةالجزائريالإقلیمعلىالمتواجدیناللاجئینحالاتبدراسةالطعونلجنةتكلیفنعوفضلا      

فرغم،حقهمفيطردقرارصدورحالةفياللاجئینمنالمقدمةالطلباتببحثأیضاتكلفشرعیة،غیر

إلاشرعیة،غیربصورةالدولةفيالمتواجداللاجئطردرحظعلى1951تفاقیةإمن32المادةنص

هذهوفيالعام،النظامأوالوطنيالأمنبتهدیدتتعلقأسبابلذلكدعتحالفيكاستثناءذلكتجیزأنها

  17. 1951إتفاقیةمن32المادةمن02الفقرةتقررهاالتيالضمانةمنحبعدإلاالطردقرارلتنفیذمجاللاالحال

ستثناءاتالإأممعینةحالاتفيتنطبقالتيهيالردعدمقاعدةكانتإذاعمالتحدیدالبحثإن      

دعوىوناحیة،منالملجأعنللباحثیننسانيالإالمطلببأنالإقرارلىأو كخطوةیحتمعلیها،الواردة

ومشروعة،مطالبیشكلكلاهماأخرى،ناحیةمنالأمنیةمصالحهابحمایةالخاصةللسلطةالدول

منالتيالدولةمصالحمعالملجأعنالباحثیندعوىتستوعبلووسائمبادئبلورةهوالثانيالواجب

  18. الملجأتكونأنالمفترض

یبدوكماوالمستحیل،بالأمرلیسالوقتذاتفيفهوسهلااأمر لیسستیعابالإاهذأنوبما      

عدمیجوزبأنهالقولیمكنالأساسهذاعلىوالمطلبین،یستوعبأنیمكنالضرورةمبدأنفإ

لحمایةمنهمفرلاالإجراءهذایكونعندمافقطللرداللجوءونسانيالإاللاجئلمطلبستجابةالإ

  19. النسبیةبمبدأمحكومالأمرأنأيالمطلب،لذلكمساووزنذاتتكونللدولةمصلحة

63- 274رقمالمرسوممن05المادةحددتهافقدالطعونلجنةمامأالطعنآجالیخصفیماأما      

لطلباتبالنسبةأسبوعواللاجئ،بصفةعترافالإرفضقرارفيللطعنبالنسبةبشهرینالذكرالسالف

32،) الملجأبلدفيشرعیةغیربصورةالموجودوناللاجئون(31الموادبتطبیقالمتعلقةاللاجئین

ومـــــــــالیمنداءًاـــــــبتإواعیدـــــــــالمتحسبو،1951تفاقیةإمن) الردوأالطردرحظ(33،) الطرد(

  20. التبلیغلتاریخواليـــــالم

معمسجلةرسالةبواسطةتبلغونهائیةونـــــــــالطعلجنةعنتصدريـــــالتالقراراتونــــــــــــتكو      

  21.ستلامبالإشعارإ
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  �:الجزائرفيللاجئینالإداريالتنظیم- 2

إلیها،اللاجئینفیهمبمنأرضهاعلىالمقیمینللأجانبالقانونيالوضعتنظمأنللدولةیحق      

ذلكوفیهالإقامةوالتنقلوإقلیمهالىإبالدخولللأجانبالسماحختصاصهاإصمیممنفیعتبر

  22. مبدأ سیادتها على شعبها و إقلیمهالىإستنادبالإ

داري للاجئین فتفرض ما تشاء من النظام الإن تضع الدولةأىو هو ما یجعل من باب أول     

  23. جراءات لإمكانیة الدخول لإقلیمها و الإقامة أو التنقل فیهإ

  :لىإن التفصیل و علیه، سیتم التطرق بشيء م    

  )1.3(الجزائريالإقلیملىإاللاجئدخول-

  )2.3(الجزائرفياللاجئإقامة- 

  :لى الإقلیم الجزائريإدخول اللاجئ -1.2

ا وسطا فیما یتعلق بدخول اللاجئ إلى الإقلیم الوطني، حیث نتهج المشرع الجزائري منهاجإلقد

25الصادر بتاریخ 11- 08رقم حددة بموجب القانون سمح المشرع بهذا الدخول و لكن وفقا لضوابط م

المتعلق بوضعیة الأجانب 1966جویلیة 21المؤرخ في 211-66و الذي عدل الأمر رقم 2008جوان 

  24. في الجزائر

لیه، یتعین على الأجنبي بصفة عامة أن تتوفر إالسالف الإشارة 11- 08قانون رقم ستنادا إلى الإ      

ئق، و نجد الأمر ذاته مطبقا بالنسبة لشروط الدخول والتأشیرة، لدیه بعض الشروط، و أن یقدم بعض الوثا

اار على نفس خطى أغلب تشریعات الدول الأخرى بما فیهــــــــون المشرع الجزائري قد ســــــو بذلك یك

  25. التشریع الفرنسي

  :ختلاف بالنسبة لوثائق السفر المطلوبة، و ذلك على النحو الآتيغیر أنه یكمن الإ

غي على اللاجئ لدى بلوغه الحدود الجزائریة أن یمثل أمام شرطة الحدود البریة، أو البحریة، أو ینب- 

و تقوم مصالح الشرطة بالتأكد من كونه یحمل جواز سفر مسلم له من دولته أو كل وثیقة أخرى . الجویة

  26. قتضى الأمر ذلكإیا إذا قید الصلاحیة معترف بها من الدولة الجزائریة كوثیقة سفر، و كذا تقدیم دفترا صح

عترف له رسمیا بهذه الصفة كبدیل عن جواز إأن وثیقة السفر تقدم للاجئ الذي و تجدر الإشارة،      

  27. السفر و لهذا سمیت أیضا جواز السفر الخاص

عتراف بصفة اللاجئ من طرف الجهات المختصة بذلك یعتبر دخول أما في حالة رفض طلب الإ   

  28. الإقلیم الجزائري غیر شرعیااللاجئ إلى 

قتضاء بالتأشیرة المشترطة الصادرة عن السلطات فر الممنوحة للاجئ ممهورة عند الإتكون وثیقة الس- 

و باقي ،المختصة، ویعرف هذا الشرط فرقا بین طالبي اللجوء في الجزائر كفئة خاصة من الأجانب

رة قائما بحق باقي الأجانب حیث یبقى شرط التأشی،ريالأجانب مهما كانت دوافعهم لدخول الإقلیم الجزائ

تفاقیة معاملة بالمثل،  في حین یختلف الأمر بالنسبة إینتموا لدول تربطها مع الجزائر  لزامیة ما لم إبصفة 

  29.ثبتوا عدم تمكنهم من الحصول على هذه التأشیرةأعفاؤهم من هذا الشرط متى إین یمكن للاجئین الذ
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أما عن التأشیرة ،30فهي التأشیرة القنصلیة،فى منها اللاجئونعود بالتأشیرة التي یوعن المقص      

التي تمنح في مناطق العبور،  فهي تأشیرة التسویة حیث ینبغي على طالب اللجوء تسویة وضعیته عند 

  31. الدخول إلى الإقلیم الجزائري في مناطق العبور الخاصة بذلك

لاجئ إلى الإقلیم الجزائري،  و صدور قرار بذلك من طرف الجهة أما في حالة رفض دخول ال    

،  فإنه یقع على 32مثلة في وزیر الداخلیة أو الوالي المختص إقلیمیا حسب الحالة تالمختصة،  و الم

داریة واجب إخطار اللاجئ بحقه في رفض الإبعاد،  و تكون له مهلة للطعن في قرارالإعاتق السلطات

  33. ا من تاریخ إبلاغه بقرار الإبعاد لمغادرة الجزائربتداءإیوم 15ساعة إلى 48الإبعاد من 

متنع اللاجئ عن تنفیذ قرار الإبعاد أو قرار الطرد إلى الحدود أو الذي تم إبعاده أو طرده إوإذا      

إلى الحدود و دخل من جدید  إلى الإقلیم الجزائري دون رخصة،  یعاقب بالحبس من سنتین إلى خمس

  34. لتحاق ببلده الأصلي و لا التوجه نحو بلد آخرإلا إذا أثبت أنه لا یستطیع الإ  سنوات،

و الذي یصدر إما عن وزیر الداخلیة، أو الوالي و بخلاف رفض الدخول للإقلیم الجزائري،      

المختص إقلیمیا،  فإن رفض منح وصف اللاجئ یصدر عن جهة مختصة بوضعیة اللاجئین من حیث 

یر منح هذه الصفة للاجئ من عدمه،  وفي هذه الحالة الأخیرة لا یجوز للدولة تقریر ترحیله إلى دولة تقر 

لأي لاجئ تتوفر دواع حتجاج بهذا الحق،  ومع ذلك لا یمكن الإ35هددة تكون فیها حیاته أو حریته م

عتباره یمثل خطرا ، أو لإ36لد المضیف أو كلاهما عتباره خطرًا على النظام العام أو أمن البمعقولة لإ

  37. ستثنائي الخطورةإرتكابه جرما لسبق صدور حكم نهائي علیه لإ

  :إقامة اللاجئ في الجزائر-2.2

على ثلاثة عناصر أساسیة،  أولها دخول الأشخاص - شارة إلیهالسابق الإ–یرتكز مفهوم اللجوء        

ة من الحمایة الجادة من جانب السلطات المسؤولة الباحثین عن الملجأ،  و ثانیها الإقامة و ثالثها درج

  38. عن إقلیم الملجأ

المتعلق بدخول الأجانب إلى الجزائر و إقامتهم بها و تنقلهم 11- 08و بالرجوع إلى القانون رقم       

ة،  فیها،  نجد أن الوضع القانوني للاجئ الذي دخل الجزائر و یرید الإقامة فیها یتسم بنوع من الخصوصی

یستقیم عتبارهم إما أجانب مقیمین أو أجانب غیر مقیمین،  و هو ما لا إون الأجانب في الدولة یمكن ك

ما دام معترفا لهم بحق العودة و كذا لا یمكن 39عتبارهم أجانب مقیمین إمع وضع اللاجئین في حالة 

  :ضیح ذلك فیما یأتيعلى أساس أن فترة بقائهم غیر محددة،  و یمكن تو 40وصفهم كأجانب غیر مقیمین 

  . و تضم فئة الأجانب المقیمین:الحالة الأولى- 

  :                                     إن إستثناء اللاجئین من فئة الأجانب المقیمین، یقوم على إعتبارین

یتمثل في شرط الحصول على بطاقة المقیم الأجنبي،  التي تشمل فضلا عن ،عتبار الأولالإ- 

ا كافیا للكسب،  ؤسسة تعلیمیة أو شهادة تثبت مصدر ات الخاصة بالأجنبي شهادة تسجیل في مالمعلوم

وهو ما لا یتماشى و حالة اللاجئ الذي تكون حیاته معتمدة على المساعدات التي یتلقاها من المراكز 

  .المخصصة لهذا الغرض
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هم في العودة إلى ئأفراد و حق أبناحق كل فرد أو " عتبار الثاني یتعلق بحق العودة،  و یقصد بهالإ- 

سترداد ممتلكاتهم التي تركوها أو إالتي أكرهوا على مغادرتها،  وفي الأماكن التي كانوا یقیمون فیها و 

  41." فقدوها،  أو في الحصول على تعویضات عنها

زوال أنعتبار اللاجئ كأجنبي مقیم،  و ما یؤكد ذلك هوإستنادا إلى هذا الحق لا یمكن إ      

الأسباب التي دفعت باللاجئ إلى طلب اللجوء تعد أحد الحالات التي تؤدي إلى سحب صفة اللاجئ مما 

یدفعه بالضرورة للعودة إلى وطنه،  فیكون بذلك خروج اللاجئ من الإقلیم الجزائري مختلفا عن بقیة 

یخرج الأجانب غیر المقیمین الأجانب،  فبالنسبة لهؤلاء یختلف الأمر للمقیمین عن غیر المقیمین،  بحیث 

من الإقلیم الجزائري بنفس شروط دخولهم إلى الجزائر، في حین یشترط بالنسبة للأجانب المقیمین 

  42. الحصول على تأشیرة خروج

  .و تشمل فئة الأجانب غیر المقیمین:الحالة الثانیة- 

واجدون على ظهر سفینة المت" صنفین من الأجانب،  إما العابرون و یقصد بهم ،تضم هذه الفئة

،  أو الأجانب الذین یطلبون 43" مارة بمیناء جزائري،  أو عابري الإقلیم الجزائري عن طریق الجو أو البر

  . ر، مع إمكانیة التجدید مرة واحدةالإقامة في الجزائر بصفة مؤقتة لا تتجاور ثلاثة أشه

اس أن الهدف من طلب لفئتین على أسو بناءًا علیه،  لا یمكن تصنیف اللاجئین ضمن هاتین ا    

ا حتى في ر عتباره عابإلجوء على حیاته، و علیه لا یمكن ستقرار في بلد یأمن فیه طالب الاللجوء هو الإ

حالة عدم الفصل في طلبه، بحیث یبقى محتفظا بصفته كطالب لجوء و یستفید في فترة بقائه  إلى غایة 

یم حظى بها اللاجئ،  و هو كذلك بالنسبة للأجنبي غیر المقالفصل في طلبه من معظم التسهیلات التي ی

شهر قابلة للتجدید مرة واحدة،   ذلك أنه في حالة اللاجئ إما أن یقبل طلبه أالذي تحدد فترة بقائه بثلاثة 

  44. ا لمغادرة الإقلیم الجزائريته لاجئ،  أو لا یقبل فیكون مضطر فیستفید من الإقامة بصف

  :الخاتمة

بعاد القانونیة الدولیة نطاق مكاني محدود،  كما تقوم الألفیات تكریس حق اللجوء ضمنتظهر خ  

المرتبطة بمنحه على مختلف الأسانید التي قد تقود إلى تبریر العمل به وقد تقیده بالنظر إلى التبعات 

  .والمسؤولیات المترتبة عنه

،  یمكن التوصل إلى عدة نتائج یذكر و بالرجوع إلى ما سنته الجزائر كبلد مضیف،  في هذا الإطار

  :یليأهمها،  فیما 

كتفت التشریعات الجزائریة بالإشارة فقط لمصطلح إللاجئ حیث ،غیاب تعریف واضح،  جامع و مانع- 

  .لاجئ في بعض المواضع دون التطرف لصیاغة تحدد من خلالها المقصود بهذا المصطلح

مساعدة یخضع یترتب عنه من إقرار للحمایة أو العتراف بصفة اللاجئ بشكل رسمي و ماإن الإ- 

إلى تفعیلها بالتوازن  الجزائرالخاصة بوضع اللاجئین و التي تسعى1951تفاقیة إللضوابط الواردة في 

متعلق بشروط ال11- 08تفاقیة و القانون الذي یحدد طرق تطبیق الإ63-274م مع ما جاء في المرسو 

  .قامتهم بها و تنقلهم فیهالى الجزائر و إإدخول الأجانب 
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ظم مسألة الدخول و الخروج و الإقامة في الجزائر أنها نیتضح من القوانین المذكورة أعلاه و التي ت- 

تضبط مركز الأجانب في الجزائر بشكل عام و لیس اللاجئین بصفة خاصة،  و هو ما یعاب على 

  ...)سوریین،  أفارقة،(من اللاجئین ائلةا هو أن الجزائر تشهد مؤخرا أعدادالتشریع الجزائري سیما

  :بناءا على ما تقدم عرضه من نتائج،  یمكن إقتراح ما یلي  

  .تبني نظام قانوني واضح المعالم خاص بفئة اللاجئین فقط- 

خاصة أمام ،تنظیم اللجوء و ضبطهلةأیلة بتحقیق التعاون الدولي في مسوضع الآلیات اللازمة و الكف- 

  .ستیعاب التدفق الواسع للاجئینطریق النمو للإمكانات الكافیة لإزائر كبلد یسیر فيفتقار الجإ
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